
يضاقتلا موسر  ضرف  دض  ةيديعصت  تاوطخ  نلعي  نيماحملا  بيقن 

ليربأ 2025 11:30 م سيمخلا 10 

ءاسؤر سلجم  رارق  ةـشقانمل  تايعرفلا  ءابقنو  ةـماعلا  ةـباقنلا  سلجم  ءاضعأ  نيب  ائًراط  اعًامتجا  ملاع ، ميلحلا  دـبع  برعلا ، نيماحملا  داحتا  سيئرو  نيماحملا  بيقن  دـقع 
". ةنكيمم تامدخ  لباقم   " ىمسم تحت  موسر  ضرفو  ةدايزب  فانئتسلاا  مكاحم 

يـضاقتلا قحل  اكـًاهتنا  نيماـحملا  ةـباقن  هتربـتعا  ثيح  ةـينوناقلا ، طاـسولأا  يف  تاـضارتعلااو  لدـجلا  نم  ةـجوم  راـثأ  هيف ،" غلاـبم  "ـ لاـب ةـباقنلا  هتفـصو  يذـلا  رارقلا ، اذـه 
�نينطاوملل ايًروتسد  لوفكملا 

يف ةيئاضقلا  ةطلـسلل  ايًـساسأ  اكًيرـش  دعيُ  يماحملا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هصوصخب  اهعم  رواشتلا  متي  مل  هنأ  ةدكؤم  رارقلا ، اذهل  عطاقلا  اهـضفر  نع  ةباقنلا  تبرعأو 
ةباثمب هتربتعا  ام  وهو  رارقلا ، اذـه  ذاختا  اهللاخ  مت  يتلا  تاشقانملا  نع  مات  بايغ  يف  تناك  نيماحملا  ةـباقن  نأ  ىلإ  عامتجلاا  نع  رداصلا  نايبلا  راـشأو  �هتلاـسر  ءادأ 

�ةاماحملا ةنهم  ةسراممب  ةقلعتملا  تارارقلا  يف  ةكراشملا  يف  اهقحل  زواجت 
تاظفاحم عيمج  يف  ةـيئادتبلاا  مكاحملا  راقم  ىوتـسم  ىلع  ةـيجاجتحا  تافقو  ميظنت  نع  روضحلا  نلعأ  اهيلع ، قافتلاا  مت  يتلا  ةيديعـصتلا  تاءارجلإاب  قلعتي  اميفو 

فلتخم يف  ةيعرفلا  تاباقنلا  سلاجم  فارشإ  تحت  متتـس  تافقولا  كلت  �ةعاس  فصن  ةدملو  ارًهظ ، ةعاسلا 12:30  نم  ءًادتبا  ليربإ 2025 ، دحلأا 13  موي  ةـيروهمجلا 
�اهيف غلابملا  موسرلا  ضرف  فقوو  رارقلا  ءاغلإب  ةبلاطملل  ةحضاو  ةلاسر  يف  دلابلا ، ءاحنأ 

ليربإ لـمع 17  موي  ةـياهن  ىتـحو  لـيربإ 2025  نم 15  اًءدـب  ماـيأ ، ةـثلاث  ةدـمل  فاـنئتسلاا  مكاـحم  نـئازخ  ىلإ  ةـيلام  غلاـبم  يأ  دـيروت  نـع  ةـباقنلا  عـنتمت  نأ  ررقت  اـمك 
�ةمزلأا هذه  ةهجاوم  يف  ةيدجلا  راهظلإ  كلذو  ماكحلأا ، فانئتسا  ديعاوم  ةاعارم  ةرورض  ىلع  ديكأتلا  مغر  ةباقنلا ، نم  يديعصت  ءارجإك  رارقلا  اذه  ءاجو  . 2025

موسرلا هذـه  ضرف  نأ  ةدـكؤم  ةـيعمتجملاو ، ةـينوناقلا  اهداعبأ  حيـضوتو  ةـمزلأا  ضرعل  ةـينعملا  ةـيباينلاو  ةـيذيفنتلا  تاهجلا  ةـبطاخم  ةـباقنلا  مازتعا  نع  ناـيبلا  نلعأو 
ةيلوؤـسم لـمحتت  نأ  بجي  ةـلودلا  نأ  ىلع  ةـباقنلا  تدـكأو  �ةـلادعلا  ىلإ  لوـصولا  يف  نينطاوـملا  قـح  ىلع  يبلـس  لكـشب  رثؤـيو  عـمتجملا  رارقتـسلا  ادًـيدهت  لـثمي 

�ةيلام دويق  يأ  نود  ءاضقلا  ىلإ  ءوجللا  يف  نطاوملا  قح  نمضي  لكشب  ةلادعلا  قفرم  تاقفن  ةيطغت 
�ىرخلأا ملاعلإا  لئاسو  وأ  يعامتجلاا  لصاوتلا  لئاسو  ىلع  نايبلا  يف  درو  امل  ةفلاخم  رابخأ  يأ  رـشن  رظحب  ةباقنلا  سلجم  لبق  نم  رارق  ذخُّتا  ةيفاضإ ، ةوطخ  يفو 

�رملأا مزل  اذإ  ةيفاضإ  ةيديعصت  تاوطخ  ذاختاو  ةمزلأا  تاروطت  ةعباتمل  مئاد  داقعنا  ةلاح  يف  سلجملا  ءاقب  ىلع  ديكأتلا  مت  امك 


	نقيب المحامين يعلن خطوات تصعيدية ضد فرض رسوم التقاضي
	عقد نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، اجتماعًا طارئًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لمناقشة قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة وفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".
	هذا القرار، الذي وصفته النقابة بالـ"مبالغ فيه"، أثار موجة من الجدل والاعتراضات في الأوساط القانونية، حيث اعتبرته نقابة المحامين انتهاكًا لحق التقاضي المكفول دستوريًا للمواطنين.
	وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لهذا القرار، مؤكدة أنه لم يتم التشاور معها بخصوصه على الرغم من أن المحامي يُعد شريكًا أساسيًا للسلطة القضائية في أداء رسالته. وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن نقابة المحامين كانت في غياب تام عن المناقشات التي تم خلالها اتخاذ هذا القرار، وهو ما اعتبرته بمثابة تجاوز لحقها في المشاركة في القرارات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة.
	وفيما يتعلق بالإجراءات التصعيدية التي تم الاتفاق عليها، أعلن الحضور عن تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13 إبريل 2025، ابتداءً من الساعة 12:30 ظهرًا، ولمدة نصف ساعة. تلك الوقفات ستتم تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية في مختلف أنحاء البلاد، في رسالة واضحة للمطالبة بإلغاء القرار ووقف فرض الرسوم المبالغ فيها.
	كما تقرر أن تمتنع النقابة عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من 15 إبريل 2025 وحتى نهاية يوم عمل 17 إبريل 2025. وجاء هذا القرار كإجراء تصعيدي من النقابة، رغم التأكيد على ضرورة مراعاة مواعيد استئناف الأحكام، وذلك لإظهار الجدية في مواجهة هذه الأزمة.
	وأعلن البيان عن اعتزام النقابة مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض الأزمة وتوضيح أبعادها القانونية والمجتمعية، مؤكدة أن فرض هذه الرسوم يمثل تهديدًا لاستقرار المجتمع ويؤثر بشكل سلبي على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة. وأكدت النقابة على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية تغطية نفقات مرفق العدالة بشكل يضمن حق المواطن في اللجوء إلى القضاء دون أي قيود مالية.
	وفي خطوة إضافية، اتُّخذ قرار من قبل مجلس النقابة بحظر نشر أي أخبار مخالفة لما ورد في البيان على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الأخرى. كما تم التأكيد على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية إذا لزم الأمر.


